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  الملخص:
ةوقف عن الدّ یثیر موضوع التّ  ال اره أحد الشّ ، فع إش م الإفلاس من حیث اعت ة لشهر ح رو الأساس

اره س ذلك على تقرر وجود المدین في حالة الإفلاس، تحدید مع ار ، و ینع عتمد في ذلك على مع ان  حیث 
ا  ان نظام التّ  لكن عند أجل الاستحقاقالتزاماته  للتاجر المخلّ ماد عقا فع وفقا وقف عن الدّ مقابل ذلك 
ار الماد اجر بتأكید المشرع على شهر إفلاس التّ  یزعزع الاستقرار الاقتصاد و المالي انظاما تصفو ، للمع

ة للائتمان و الثّ    جار .قة في المجال التّ المتوقف عن أداء دیونه حما
انت المشارع التّ    ل الدّ لما  ة الحدیثة في  اة الاقتصاد ة تمثل عصب الح لذا ، ولجارة و الاقتصاد

ة ا للاستثمارات الخارج ار الماد و جل ات المع ا لسلب ة تبنت التّ ، وع شرعات نظام الإنقاذ القائم على مبدأ وقا
ات من الصّ الشّ  ات لتأمین استمرار نشاطها خاصة في ر قة للتوقف عن الدّ المرحلة السّ عو ثم الاعتماد على ، فعا

ح خلال المرحلة التّ مبدأ العلاج و التّ  ة للتوقف عن الدّ صح  فع. ال
ة:   الكلمات المفتاح

اتإنقاذ الشّ ، إفلاس، فعوقف عن الدّ التّ  ز المالي للمدین، ر ةالتّ ، اضطراب المر ة الود  .سو
  

خ إرسال المقال: خ ، 29/09/2019 تار خ نشر، 31/07/2020المقال: قبولتار    31/08/2020: المقال تار
ش المقال: اع نجاة،  لتهم حث ، "ونظام الإنقاذبین قواعد الإفلاس الدفع:نظام التوقف عن"،تواتي نصیرةط ة لل م المجلة الأكاد

 .175-158.ص ص، 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد ، القانوني
  على الرابط التالي:المقال متوفر 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 
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The Payment Stop System: Between the Rules of Bankruptcy and 
Rescue System 

Abstract: 
The subject of the cessation of payment, as one of the essential conditions for the 

publication of the bankruptcy judgment, raises the issue of determining its criterion. For 
this affects the decision of the debtor's existence in the event of bankruptcy, insofar as 
the material test was relied upon as a sanction for the trader who does not meet his 
obligations at maturity. But in the face of this, the system of cessation of payment 
according to the material criterion was a system of liquidation that jeopardizes economic 
and financial stability with the insistence of the legislator on the declaration of 
bankruptcy of the trader who stops paying his debts, in order to protect confidence in the 
commercial field. 

Because economic and commercial projects represent the nerve of modern 
economic life in all countries, and aware of the disadvantages of the material criterion 
and in order to attract foreign investors, the legislation has adopted the rescue system 
based on the principle of preventing difficulties from companies in order to ensure the 
continuation of their activity, especially during the period before the cessation of 
payment , and then adopt the principle of processing and correction in the post-payment 
phase. 
Keywords: 
Cessation of payment, bankruptcy, corporate rescue, debtor's financial situation, 
amicable settlement. 
 

Cessation de paiement : entre les règles de la faillite et sauvetage 
Résumé : 

Le sujet de la cessation de paiement, étant une des conditions essentielles de la 
publication du jugement de faillite, soulève la problématique la détermination de son 
critère. Car celui-ci se répercute sur la décision de l’existence du débiteur en cas de 
faillite, dans la mesure où on s’appuyait sur le critère matériel comme sanction du 
commerçant ne respectant pas ses obligations à l’échéance. Mais, en face de cela, le 
système de la cessation de paiement selon le critère matériel était un système de 
liquidation qui met en péril la stabilité économique et financière avec l’insistance du 
législateur sur la déclaration de la faillite du commerçant qui cesse de payer ses dettes, 
ce afin de protéger la confiance dans le domaine commercial.  

Du fait que les projets économiques et commerciaux représentent le nerf de la vie 
économique moderne dans tous les pays, et conscient des inconvénients du critère 
matériel et afin d’attirer les investisseurs étrangers, les législations ont adopté le système 
de sauvetage basé sur le principe de prévention des entreprises des difficultés afin 
d’assurer la poursuite de leur activité, notamment pendant la période précédent la 
cessation de paiement, puis d’adopter par la suite le principe du traitement et de la 
correction au cours de l’étape suivant la cessation de paiement. 
Mots clés : 
Cessation de paiement, faillite, sauvetage d’entreprise, situation financière du débiteur. 
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 مقدمة

ة مصالح الدّ  ات المستقرة ائنینتعتبر حما م  التي تتجسد من الأولو ام الإفلاس عن طر تنظ وفقا لأح
ه في حالة إقرار إفلاس على أنّ ر تقر  حیث، جارة المفلسةالمؤسسة التّ نفیذ الجماعي على موجودات إجراءات التّ 

ة التّ الشّ  افوقف عن الدّ وجعل ثبوت التّ ، ائنینامنة لحقوق الدّ جارة تكون أموال هذه الأخیرة هي الضّ ر  فع 
  المدین.لإعلان إفلاس 

ام القانون التّ الرّ ، لكن ر ، فعتعرفا للتوقف عن الدّ المشرع لم یورد  جار نجد أنّ جوع إلى أح بل اكتفى بذ
حیث جعل توقف المدین عن دفع أحد دیونه ، ) 224/3، 222، 216، 215شرو الإعلان عنه في المواد( 

طلب من الدّ  م قضائي، ائنینالمستحقة و الإدلاء بذلك من طرف المدین أو  ح مة عن ذلك   مع إعلان المح
أنّ من القانون التّ  215حیث قضت المادة ، ع الفعليفیجعل المدین في حالة توقف عن الدّ  ه :" یتعین على جار 

ن تاجر إذا توقف عن الدّ  فع أن یدلي بإقرار في ل تاجر أو شخص معنو خاضع للقانون الخاص و لو لم 
ة أو الإفلاس ." مدة خمسة عشرة یوما قصد افتتاح إجراءات التّ  ة القضائ   سو

عني أنّ  ةمن الشّ  عد فعالفعلي عن الدّ وقف التّ  مما  وهو ما یجعل إعلان ، لشهر الإفلاس رو الموضوع
ار ماد قوامه عدم الوفاء بدین ثابت ومستح  قائما قلیدجار التّ وفقا للمفهوم التّ  فعوقف عن الدّ التّ  على مع

ة مضمونها دراسة الوضع المالي، الأداء قوم على قاعدة اقتصاد فع للتحق قف عن الدّ للشخص المتو  فهو لا 
ات المستحقة مع الموجودات الحرّ    .1ةمن توازن المطلو

ه  عد نظام الإفلاس نظاما صارما یهدد الاستقرار المالي بناءً ، وعل ات  قضي ، على هذه المعط ونه قد 
یجعلنا  وهو ما، ممارسة نشاطها والاستمرار فيهوض جارة التي قد تكون قادرة على النّ على المؤسسة التّ 

ة قواعد نتساءل عن مد اهتمام المشرع بوضع ة المتعثرةمؤسسات التّ لل خاصة تولي عنا من حیث  جار
عادها منإعطائها فرصة الإنعاش بدلا من شطبها  ونها عصب المیدان التّ  وإ  الاقتصاد؟جار 

ة سوف نعتمد على المنهج الوصفي المقارن من خلال معالجة  ال متغیرن أولهما ولمعالجة هذه الإش
ار ام افع شرطوقف عن الدّ التّ  اعت م التّ  لتطبی أح نفیذ الجماعي على أموال نظام الإفلاس الذ یهدف إلى تنظ

ة لمبدأ الائتمان التّ وذلك ، اجر المتوقف عن الدفعالمدین التّ  ائنین( محور أول) و المتغیر جار وحقوق الدّ حما
حث عن مد الثّ  ة المؤسسة التّ اني یتمثل في ال عي إلى الحفا على استمرارة السّ  جارة في ظلّ الاهتمام بوضع
فرضالنّ  الأخذ بنظام إنقاذ الشّ  إنعاش المؤسسة شا الاقتصاد و الاستقرار المالي الذ  ات المتعثرة المتعثرة  ر

اره الملاذ ة النّ  للدخول الوحید اعت ة و المال لات الاقتصاد ةاتجة في خضم المش ، عن تعثر المؤسسات المال
ة في الدّ خصوصا مع اتساع نطاق النّ  اة الاقتصاد عتبر عصب الح  .ولة (محور ثاني)شا الاقتصاد الذ 

                                                            
1-GRANCHT,(G.), La notion de cessation des paiements dans la faillite et le règlement judicaire, 

éd , Dalloz, Paris , 1992.p .13. 
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امالمحور    وفقا للقواعد العامة فعوقف عن الدّ التّ  الأول: أح
اب تعرف قانوني لمفهوم التّ  في ظلّ  قتضي منا الأمروقف عن الدّ غ مفهومه (أولا) تم تحدید تحدید  فع 

افع وقف عن الدّ الإطار القانوني المنظم للإعلان عن حالة التّ   .فع وزواله(ثالثا)وقف عن الدّ ثار ثبوت التّ آو  )(ثان
  

  فع وقف عن الدّ مفهوم التّ /أولا
عد من اختصاص التّ  م شرع تعرف المصطلحات لا  ام بهذه، 2 والمفاه  لهذا یتولى الفقه و القضاء الق

تف، سوف نحاول أن نبین موقف القضاء ـ (أ)، عرض إلى الجدل الفقهيلكن دون التّ ، المهمة المشرع  ل
اره شرط  .من شرو شهر الإفلاس(ب) ااعت

  
 فع وقف عن الدّ نظرة القضاء لمفهوم التّ   -أ

ما هو واضح في المفهوم القانوني التّ وقف عن الدّ التّ  أداء دین  اجر عنهو عجز التّ ، ائدقلید السّ فع 
عاد استحقاقه قوم، موسرة وتكون ذمتهاجر قد یتوقف عن دفع دیونه فالتّ ، تجار حال في م بدفع دیونه في  وقد 
ار تحدید التّ  و لهذا، مواعید استحقاقها رغم إعساره التّ ، فعوقف عن الدّ نجد اختلاف مع القضاء قد  الي نجد أنّ و 
ة(ظرة التّ النّ  فع إلى نظرتین:وقف عن الدّ انقسم في تحدیده لمفهوم التّ   ).2ظرة الحدیثة (النّ ، )1قلید

  
ة النّ -1 ة:التّ ظر   فع وقف الماد عن الدّ التّ  قلید

ارة التي تعني امتناع ظرة في تعرفها للتوقف عن الدّ اعتمدت هذه النّ  فع على المفهوم اللغو لهذه الع
اب هذا التّ النّ غض ، المدین عن الوفاء بدیونه في آجال استحقاقها حیث یتحق الإفلاس ، وقفظر عن أس

مة التّ  .3مجرد عدم تسدید دین مستح الوفاء ة في لبنان سنة حیث ذهبت مح ار  1965میز المدن إلى اعت
اره في حالة الإانقطاع التّ  اف لوحده لاعت ات حالة العجزاجر عن دفع دیون تجارة   4."فلاس دون حاجة لإث

                                                            
س المشرع الفرنسي الذ أعطى تعرفا للتوقف عن الدّ  -2 مؤرخ في ، 59-75رقم من الأمر  03/1المادة  فع في نصّ على ع

القانون رقم ، 1993صادر في ، 27 ج .ر .عدد، جار یتضمن القانون التّ ، 75سبتمبر  26  6مؤرخ في  02-05معدل ومتمم 
  الأتي :.02/2005/ 9في  صادر، 11ج .ر .عدد، 2005فبرایر 

-« La procédure de redressement judiciaire et ouverte à toute entreprise qui est dans l’impossibilité 
de faire face au passif exigible avec son actif disponibles. ».www.legifrance.gouv.fr. 

رم عوض السید -3 ین القانونین المصر و ب دراسة مقارنة–فع و أثره على حقوق دائني المفلس وقف عن الدّ مفهوم التّ ، شرف م
ة الحقوق ل درجة الدّ یرسالة لن،  الانجلیز  ل   .90.  ص، 2004، جامعة القاهرة، توراه 

ستاني-4 ام الإفلاس و الصّ ، سعید یوسف ال ةلح الواقي في التّ أح ة، عة الأولىالطّ ، شرعات العر ، منشورات حلبي الحقوق
  .2007، بیروت
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عني أنّ  ان معسرا یوفي بدیونه في مواعیدها یجوز شهر إفلاس التّ ه لامما  س التّ ، اجر ولو  اجر على ع
ان موسرا حیث تزد أصوله عالذ توقف عن دفع دیونه   خصومه. لىو لو 

 
ة الحدیثةالنّ - 2   ظر

ة وجدت النّ ظرة التّ أمام الانتقادات التي تعرضت لها النّ  الفقه و التي استقر فیها ، ظرة الحدیثةقلید
ستند في شهره إلى مجرد الوقوف الماد عن الدّ  القضاء على أنّ  ون لد ، فعالإفلاس لا یجوز أن  فقد 

اب مشروعة تبرر عدم الوفاء عاد التّ ، المدین أس فرض است بل ، فعی للتوقف عن الدّ فسیر الحرفي الضّ مما 
ون التّ  ز مالي میؤوس  افع ناتجوقف عن الدّ یجب أن  ز المالي ، منهعن مر ة اضطراب المر س وضع تع

أ تبین القرائن على وجود حالة ، ائنین إلى خطر محدق و أكیدللمدین الذ من شأنه تعرض حقوق الدّ 
ةاضطراب في أعمال التّ  ضائقة مال فع ترجع لقاضي وقف عن الدّ ذلك بجعل تقدیر حالة التّ و ، اجر و مروره 

  .5فع من عدمها وقف عن الدّ تقرر مد تحق حالة التّ  الموضوع الذ له سلطة تقدیرة في
مة النّ ل أنّ قد أكدت مح فع هو الذ ینبئ عن وقف عن الدّ ه :" التّ قض المصرة على هذا المعنى فقضت 

مة یتزعزع معها ائتمان التّ  ز مالي مضطرب و ضائقة مستح ه إلى خطر مر اجر وتتعرض بها حقوق دائن
بیر الاحتمال ان امتناع المدین عن الدّ  ،محق أو  عتبر قرنة و لئن  اب مشروعة  ه أس فع دون أن تكون لد

المعنى السّ إلا أنّ ، في غیر مصلحته عتبر متوقفا  ون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ ه قد لا  انه إذ قد  الف ب
ه مع اقتداره على الدّ    .6" فععل

س من الضّ ه فسیر استقر القضاء على أنّ تأكیدا لهذا التّ   ار التّ ل ون اجر متوقفا عن الدّ رور لاعت فع أن 
ا عتبر متوقفا عن الدّ ، توقفا ماد الوفاء بدیونه في مواعیدها إذ استعمل في سبیل ذلك بل قد  فع حتى و لو قام 

ة. ة أو غیر مشروعة تدل على سوء حالته المال  7وسائل غیر عاد
 

ع من التّ موقف التّ   -ب  فع وقف عن الدّ شر
ه" استحالة أو عجز المدین عن مواجهة فع على أنّ وقف عن الدّ قد عرف التّ  المشرع الفرنسي غم من أنّ الرّ 

الموارد المتاحة " الرّ  إلا أنّ ، 8الدیون المستحقة  ه قانون تجار نجد أنّ 215المادة  جوع إلى نصّ المشرع الجزائر 
                                                            

توراه في العلوم أطروحة لنیل، شرع الجزائر الإفلاس في التّ ، سلماني فوضیل -5 ة الحقوق و ، تخصص : القانون ، شهادة د ل
ةالعلوم السّ    .60.ص 2017، جامعة مولود معمر تیز وزو، اس

غ عبد النور حاتم -6 ة الحقوق ، توراهرسالة لنیل درجة الدّ ، فع في نظام الإفلاسوقف عن الدّ مفهوم التّ ، بل ، جامعة دمش، ل
ن الا516ص، د.س.ن م ما  القانون ، محمد السید الفقهي، طلاع على سلسلة القرارات اللاحقة التي استقرت على نفس الموقف. 

ةالجارة )منشورات جار ( الإفلاس والعقود التّ التّ    .52ص ، 2007، بیروت، حلبي الحقوق
ستاني-7   .102ص ، ابالمرجع السّ ، سعید یوسف ال
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النّ ، تعرفه ىلم یتول اره شو إنما اكتفى  شهرص على اعت م  ، ةالإفلاس و تحدید بدء فترة الرّ  رطا ضرورا للح
حدث زعزعة لمبدأ الائتمان في المعاملات التّ  فعوقف عن الدّ جعل التّ  إذ من حیث إحداث ، جارةمن شأنه أن 

ة النّ    .9جار اشئة بین التّ اضطراب في سلسلة علاقات المدیون
عني أنّ  شتر لشهر إفلاس المدین أن، همما  ة  لا  فا سبب إعساره :أ عدم  ون عاجزا عن الوفاء 

تفي ثبوت توقفه عن الدّ ، أمواله للوفاء بدیونه المستحقة ه و إنما  أن تكون لد انت ذمته موسرة  فع حتى ولو 
عها وقت یتعد مواعد الوفاء بدیونه ستغرق ب النّ أالمشرع الجزائر  حیث نجد أنّ ، 10أموال مجمدة أو  ظرة خذ 

ة التي اعتبرت مسألةالتّ  ةوقف عن الدّ التّ  قلید ل تأخر في التّ ، فع مسألة ماد سدید یؤد إلى إضعاف جعلت 
.الائتمان التّ   11جار

 
ا  فع وقف عن الدّ نظام الإعلان عن التّ / ثان

ر شرو  نجد أنّ ، جار من القانون التّ  224/3، 222، 216، 215جوع إلى المواد الرّ  المشرع اكتفى بذ
بجعل توقف المدین عن دفع أحد دیونه المستحقة و الإدلاء بذلك من طرف ، فعوقف عن الدّ الإعلان عن التّ 

طلب من الدّ  م قضائي، ائنینالمدین أو  ح مة عن ذلك  حالة  في ح المدین یؤد إلى ثبوت، مع إعلان المح
حدد ، فع الفعلي(أ)توقف عن الدّ  ات حالة التّ دون أن  ن من خلالها إث م مع ، (ب) فعوقف عن الدّ الوسائل التي 

ار تحدید تارخ التّ  ین محل مع ضرورة توفر عدة شرو في الدّ ، من المسائل الجوهرة (ج) فعوقف عن الدّ اعت
 فع (د).وقف عن الدّ التّ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8-MARTIN Jean-François &LIENHARD Alain, Redressement et liquidation judicaires,8éme Ed 
,DELMAS ,Paris ,2003.p.p.68.69. 

دار-9 ندرة، دار الجامعة الجدیدة، جارة و الإفلاسالأوراق التّ ، محمد السید فقهي، هاني دو   .281ص.، 2014، الإس
ة-10 ةالإفلاس و التّ ، فوضیل ناد ة القضائ ةفي القانون الجزائر دیوان  سو   .14.ص.2007، الجزائر، المطبوعات الجامع
رم شرف عوض سعد-11   .25ص .، مرجع ساب، م
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طلب إعلان التّ   -أ ة    فع وقف عن الدّ الأطراف المعن
على طرقتین مختلفتین  المشرع نصّ  نجد أنّ ، جار القواعد العامة الواردة في القانون التّ جوع إلى الرّ 

ة :لافتتاح إجراءات الإفلاس أو التّ  ة القضائ   سو
ة الضّ رقة الأولى الطّ  تا ا أمام  توب خلال ، ط: یتقدم فیها المدین تلقائ یوما من تارخ توقفه عن  15بإقرار م

ة أو الإفلاس .ه عن افتتاح إجراءات التّ علن ف، دفع دیونه ة القضائ   سو
ةرقة الثّ الطّ  ام المادة  : ان ن أن تفتح التّ أنّ  رجار التي تقر قانون التّ  فقرة أولى 216تكون وفقا لأح م ة ه :  سو

ة أو الإفلاس مة ائنعلى تكلیف الدّ  بناءً  القضائ مة أن تتسلم ، الحضور أمام المح ن للمح م ة ما  القض
عد الاستماع للمدین و استدعائه قانونا. ا    تلقائ

ه ام المادتین، وعل قا لأح ورة أعلاه 216و 215 تطب ح طلب شهر  حصر المشرع أنّ  نایتبین ل، المذ
مة من تلقاء نفسها من أو، اجر المدین نفسهعلى طلب التّ  أو بناءً ، ائنینالإفلاس على الدّ  ون تدخل ، المح و 

ام القانون التّ المتعثر أو الدّ اجر التّ  التّ ائنین لطلب تطبی أح مجرد ثبوت المتوقف عن الدّ  اجرجار المتعلقة  فع 
ا حیث نصّ وقف عن الدّ حالة التّ  قانون تجار عــلى ما یلي :" في أول جلسـة یثبت  222ت الـمادة فع أمرا إلزام

مـة التّ  التّ هــا تحدد فإنّ ، فعوقف عن الدّ فیها لد المح ما تقضي  ـة القضائیـة أو الإفلاس تارخه  ، "12سو
مة السّ  ة القضائیـةقدیرـة بین إقرار الإفلاس والتّ لطة التّ وللمح  ، سو

قا للقواعد العامة نجد: على إدلاء المدین فع بناءً وقف عن الدّ : إعلان التّ  1-أ من القانون  215المادة  في تطب
ن تاجرا نیتعی"ه: أنّ  قررت التي جار التّ  ل تاجر أو شخص معنو خاضع للقانون الخاص و لو لم  ، على 

ة أو الإفلاس حسب قصد افتتاح إجراءات التّ  یوما 15فع أن یدلي بإقرار في مد إذا توقف عن الدّ  ة القضائ سو
قع عبء التّ  216المادة   وفقا لنصّ ، مةفع على عات المحوقف عن الدّ أكد من حالة التّ من نفس القانون" . و
  .13قانون تجار 222المادة 

ام نصّ  ة المدین أنّ  أعلاهالمادة  یتضح من أح مبدأ حسن ن منحه  فعالمتوقف عن الدّ  المشرع قد أخذ 
ة الاستفادة من التّ  ان ة و بإم ة القضائ مسو  الإدلاء فعل تاجر توقف عن الدّ  إلزاموذلك ب، الإفلاس لىها عتقد

ة أو الإفلاسبإقراره في مدة خمسة عشرا یوما قصد افتتاح التّ  ة القضائ  .سو
ام المادة بناءً : ائنینعلى طلب الدّ  فع بناءً وقف عن الدّ : إعلان التّ 2-أ ، جار قنین التّ من التّ 215 على أح

أنّ  طلب شهر إفلاس مدینه إذا اثبت  ا أن  ا أو معنو ع ان شخصا طب مبلغ یجوز لكل دائن سواء  ه دائن له 
ه مة  بناءً ، محدد المقدار و حال الأداء غیر متنازع عل ط المح على إیداع عرضة افتتاح الدعو لد أمانة ض

ة لشرو قبول الدّ  .المختصة موقعة و مؤرخة مستوف    عو

                                                            
.، یتضمن القانون التجار ، 1975سبتمبر  26مؤرخ في ، 58- 75من الأمر رقم  222أنظر : المادة -12  مرجع ساب
 مرجع نفسه. ، قانون تجار ، 222، 215أنظر المواد  -  13
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لدائن المدني أن یرفع دعو شهر ا قدرة ص على مد جوازما غاب عن المشرع الجزائر هو النّ  لكن
اجر عن دفع دین تجار توقف التّ  على أساس أنّ ، ه توقف عن دفع دین تجار اجر إذا اثبت أنّ إفلاس مدینه التّ 

فترض النّ  ان  ع أمواله. لذا  شمل جم ما یثبت نفس الح  216ص في المادة یجعل الإفلاس  على ما یلي:"
أنّ    14فضلا عن دینه المدني." ةجار تّ المدین قد توقف عن دفع دیونه ال للدائن بدین مدني إذا تبین 

 
ات التّ -ب   فع وقف عن الدّ إث

ة التّ لفي إطار عدم تحدید المشرع  ات وضع ا ، فع بنصوص خاصةوقف عن الدّ قواعد إث عني ضمن هذا 
ام المادة  ل القرائن من القانون التّ  30الإحالة إلى تطبی أح ة الاستناد إلى  ان جار التي تمنح للمدعي إم

الظّ  طة  ة للمدین لاالمح ا حالة التّ روف الماد الامتناع  أو، تحرر احتجاج عدم الوفاء، فعوقف عن الدّ ستن
ار أنّ  اعت الوفاء ...الخ.  م قضائي یلزمه  ة یجوز وقف عن الدّ مسألة التّ  عن تنفیذ ح فع تتعل بوقائع ماد

ات افة طرق الإث اتها  مة سلطة تقدیرة في ذلك .، ما فیها البینة و القرائن إث   وللمح
 
خ التّ  تحدید-ج   فع وقف عن الدّ تار

ام المادة  أح ورة أعلاهمن القانون التّ  222/1عملا  وقف عن تعد مسألة تحدید تارخ التّ ، جار المذ
ة الإفلاس أو التّ ، فع جوهرةالدّ  مة التي تعرض علیها قض ة أن تحدد یتعین على المح ة القضائ تارخ سو
  .  فع في أول جلسةوقف عن الدّ التّ 

الإشارة مة في تحدید تارخ التّ  أنّ ، الجدیر  حد وقف عن الدّ المشرع قد قید سلطة المح مدة لا تتجاوز  فع 
قشهرا السّ  18أقصى  ام الفقرة الأخیرة من ةا قا لأح م الإفلاس تطب قانون تجار  247المادة   لصدور ح

التّ وقف عن الدّ خ التّ ها :" تارالي نصّ التّ  مة التي قضت  شهر الإفلاس و لا فع تحدده المح ة أو  ة القضائ سو
ة عشرة شهرا .ون هذا التّ  أكثر من ثمان م  قا لصدور الح   ارخ سا

قة لتارخ التّ ما أضاف مدة ستة أشهر السّ  النّ وقف عن الدّ ا غیر عوض المنصوص فع  ة للتصرفات  س
ة من المادة الثّ علیها في الفقرة  حدد تارخ التّ  .15قانون تجار 247ان عتبر تارخ ففع وقف عن الدّ و إن لم 

م الإفلاس هو تارخ التّ  ام المادة حیث تكون فترة الرّ ، فعوقف عن الدّ صدور ح قا لأح ة منعدمة تطب
222/2.  قانون تجار

 

                                                            
  .63 ص، مرجع ساب، سلماني فوضیل-14
ح تعدیل تارخ التّ  -15 مة  م تالوقف عن الدّ مع الاحتفا للمح ح م الإفلاس أو التّ  فع  ةلح ة القضائ ون ، سو شرطة أن 

مفهوم المخالفة نصّ ، قانون تجار  248نظر المادة أیون ." ذلك قبل قفل قائمة الدّ    .من نفس القانون، مرجع ساب 223ة الماد و
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  فعوقف عن الدّ شروط إعلان التّ -د
ام الرّ  عتبر امتناع المدین عن تسدید دیونه هو أساس  جار نجد أنّ القانون التّ جوع إلى أح المشرع لم 
ون الدّ ، فعوقف عن الدّ إعلان التّ  عة تجارة (وقف عن الدّ ین محل التّ و إنما اشتر أن  ون 1فع ذو طب )و أن 

ه(2ین حال الأداء (الدّ    ).3)و غیر متنازع ف
ون الدّ - 1   ین تجارا أن 
طب على التّ  جارة اعتبر المشرع نظام الإفلاسقة في المعاملات التّ على مبدأ الثّ  بناءً    جار الذین توقفوا جزاء 

اته جارةحد دیونهم التّ أعن دفع  قع عبء إث شأن قواعد القانون ، على المدعي الذ  وهو الغموض المسجل 
لمة الدّ التّ  لمة المدین بدل    .قنین التجار .من التّ 216المادة  صّ في نائن جار حیث استعمل المشرع 
ون الدّ - 2 ار المدین متوقفأن  ن اعت م ان الدّ عن الدّ  این حال الأداء: حیث لا  ین حال الأداء فع إلا إذا 

  .16ومحدد المقدار 
هدین غیر متنازع - 3 شتر في الدّ ف حیث  قا لا یثیر أ جدال في مقداره:  ون محددا تحدیدا دق و أ، ین أن 

اب الانقضاء . ئهانقضا   لأ سبب من أس
ة النّ   ة التوتعتبر مسألة تقدیر مد جد مة الموضوعزاع من المسائل الموضوع على  بناءً  ي تنظر فیها مح

ة    17.وقائع القض
 

  فع وزوالهوقف عن الدّ ثار ثبوت التّ آ/ثالثا
الإدلاءجعل المشرع المدین الطّ  عود ار هذا الأخیر الوحی، فعوقف عن الدّ التّ  رف المعني  د الذ إلى اعت

انه أن یدرك ة بإم ون عاجز عن الوفاء  أنّ  أحسّ  افإذ، حالته المال وضعه المالي مضطرب ومن شأنه أن 
م إقرار اون ملزم، التزاماته في وقت استحقاقها مة المختصة للإدلاء بذلك بتقد ة من ذلك ، إلى المح والغا

ة والمدین السّ بین  مییزالتّ  يه  ة .المدین حسن النّ  یئ الن
 
 
 
 
 
 

                                                            
ةدار النّ ، الإفلاس، جارةقانون المعاملات التّ ، برر محمد مختار أحمد  -16   42ص.، 2008، القاهرة، هضة العر
ندرة، منشأة المعارف، الإفلاس، عبد الحمید الشواري -17   79.ص.1990، الإس
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  فع وقف عن الدّ ثار ثبوت التّ آ-أ
ة ع تعد ة التّ  نمن الآثار المترت مة  ىفع الذ أدلاجر المتوقف عن الدّ مبدأ حسن ن بذلك إلى المح

ة لتارخ التّ یوم التّ  15المختصة في مهلة  ینه من الاستفادة من ، فعوقف عن الدّ ال ام التّ هو تم ة أح سو
ة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة  و من ثم یتجنب مخاطر ، 18جار من القانون التّ 226القضائ

م الإفلاس و خصوص ما یتعل بجرائم الإفلاس .   ح
مجموعة من الوثائ نصّ وقف عن الدّ لكن شرطة أن یرف إعلان التّ  قنین من التّ  218ت علیها المادة فع 

ةالتّ  الحقوق و الدّ ، حساب الخسائر و الأراح، حساب الاستغلال العام، جار وهي : المیزان ان رقمي  ع یون مب
ضاح  ل من الدّ  سماإ و یوقع علیها من طرف المدین و  ل هذه الوثائ ائنین و یجب أن تؤرخو موطن 

مة السّ    اجر.من ظروف حالة التّ ما تستخلصه ة في إعلان الإفلاس أو رفضه حسقدیر لطة التّ للمح
عني أنّ  ة فع قد یترتب عنه الاستفادة من التّ وقف عن الدّ التّ  الإدلاء، مما  ة القضائ سعى التّ سو اجر التي 

على  بناءً ، و العودة إلى ممارسة نشاطه فیها إلى الحصول على فرصة لتسدید دیونه عوض إفلاسه المقبول
ة الصّ  قبول  لحانعقاد جمع ة من قبل اللح الذ یتم التّ الصّ التي تقضي  مة المختصةصدی عل حیث یتف ، مح

ض جزء منهاعلى آجال لدفع الدّ  لحائنین الذین وافقوا على الصّ المدین مع الدّ    .19یون أو تخف
مة أنّ  افي حالة ما إذ ة غیر متوفرة وتقررت حالة الإفلاسشرو التّ  تبین للمح ة القضائ  لها یجوز، سو

انیتها، و تحدید تارخ الجلسة، إفلاس المدینأن تشهر    20سماع أقوال هذا الأخیر قبل انعقاد الجلسة. مع إم
ة في   ة القضائ ان الاختصاص بنظر دعاو الإفلاس والتّسو المتضمن قانون  154-66الأمر رقم  ظلّ  إذا 

ة مقر المجلس الإجراءات المدن مة المنعقدة  ة و  صدوره إلا أنّ ، 21 یؤول إلى المح قانون الإجراءات المدن
عض المحاكمتما  تاستحدث، 200822الإدارة في  الأقطاب المتخصصة المنعقدة في  حت و ، سمى  التي أص
ة.و التّ  ظر في مسائل الإفلاسالنّ  هي المختصة ة القضائ   سو

  

                                                            
قضالي نصّ التّ -18 الالتزامات المنصوص علیها في التّ  ىها:"  ان المدین قد قام  ة إن  ة القضائ و 216و 215المواد من سو

  المتقدمة." 218و217
.، جار فقرة أخیرة من القانون التّ  317المادة -19   مرجع ساب
ات البنوك، العقود التجارة، جار :الإفلاسالقانون التّ ، الفقهي محمد السید -20 ة، بیروت، عمل ، 2003، منشورات الحلبي الحقوق
  .327ص
ةیتضمن ، 1966جوان  16مؤرخ في  66/154أمر رقم -21 ( 9/06/1966صادر في 47ج.ر عدد ، قانون الإجراءات المدن

  ملغى).
فر  25مؤرخ في ، 08/09قانون رقم  -22 ة والإدارة، 2008ف صادر في ، 21ج .ر .عدد ، یتضمن قانون الإجراءات المدن

23 /04/2008 .  
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م زوال حالة التّ -ب   فع وقف عن الدّ ح
ارات العدالة ةأعن طر الإرث  موال لد المدینإذا ظهرت أ في حالة ما نجد، استنادا لاعت   و اله

ة التّ  یؤد ذلك إلى زوال مة الدّ  فعوقف عن الدّ وضع ق م شهر، یون الوفاء  ن للمدین الطعن في ح م  ما 
ا م نهائ ح الح ص م شهر الإفلاس على أساس زوال حالة التّ ، الإفلاس إن لم  مة أن تلغي ح وقف عن و للمح

ان زوال هذا الأخیرأمّ ، الدفع  عد أن ا إن  ح قد تحق  م الإفلاس حائز  أص ه اح ة الشيء المقضي ف ، لحج
اع إجراءات ردّ  ن من استعادة الحقوق التي فقدها  فما على المدین إلا إت ار لیتم   .23الاعت

 
ة وإنقاذ الشّ  في ظلّ  فعوقف عن الدّ اني: التّ المحور الثّ  ط نظام حما ات تكرس ضوا ر
  المتعثرة
ما هو معروف في صورته التّ  ذاإ ة نظام قسوة و تهدید وترهیبان نظام الإفلاس  عد من ، قلید حیث 

س  ا دولة البول ح النّ  فقد، 24قا عة المشروع الاقتصادأص طب ح النّ ، ظام الاقتصاد یهتم أكثر  شا أین أص
ط قى الضّ ون من ال، المصلحة العامة االاقتصاد في مجموعه مرت ة التّ بدیهي ألا ت ط القانون ة هي وا قلید

ة فة التّ ، تلك التي قام علیها نظام الإفلاس في ظروف منقض حت الوظ ة لنظام الإفلاس تحاصر حیث أص قلید
  جار و المشروعات المتعثرة لتصفیتها .التّ 

ة محل انشغال التّ  ة و الاقتصاد عض المؤسسات المال ان موضوع إفلاس   شرعات في ظلّ لهذا 
ة و الإنقاذ للمشروعات المتعثرة اسات الحدیثة المتجهة إلىالسّ  ذا الفصل بین، تكرس نظام الحما مصیر  و 

ة في النّ ابتدعت التّ  حیث، فعاجر المتوقف عن الدّ المؤسسة ومصیر التّ  اني من القرن صف الثّ شرعات الأورو
ات التّ المحافظة على الشّ  أهمها: نظام، 25لتفاد الإفلاس نظما بدیلة 19 لح جارة (القانون الفرنسي) والصّ ر

ام التّ ، الواقي من الإفلاس ات صاحبهاحیث عوضت أح أخلاق س الذ رط مصیر المؤسسة  ام تنظر  فل أح
ز المالي للمدین ان من نتائج هذه المآخذ، إلى المر ات التي تسعى إلى إنقاذ المؤسسات  و تنوع الاستراتیج

ة من ثبوت حالة التّ ، عثرةالمت حو مبدأ العلاج و التّ ، فع(أولا)وقف عن الدّ بین اعتماد مبدأ الوقا التي تكون  صح
، ها منح للقضاء سلطة الإشراف على بلوغ أهداف الإنقاذفع و التي یندرج في ظلّ وقف عن الدّ عد ثبوت حالة التّ 

لةوالتّ  ة و إعادة اله ا).26صف  (ثان
                                                            

در-23   .319.318ص.ص.، مرجع ساب، محمد السید الفقي، هاني دو
ستان-24   .09ص، مرجع ساب، يسعید یوسف ال
اح رمضانة، طورمراحل هذا التّ  لىللاطلاع ع-25 عدد ، شرعمجلة القضاء و التّ ، قانون الإنقاذ و القانون المقارن ، راجع: ص

ة.، تونس، خاص ل  .11ص.، 200 0جو
26 -RIPPERT,(G .) & ROBIOT,(R.) , (réed.) DELBECQUE,(PH.) & GERMAIN,(.M. ),Traité de 
droit commercial ,T. 14 ,L.D.T ,Delta ,p.2792.2793- 2820. 
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ة /أولا    نظام المعالجة الوقائ
اتها التّ  التي تعترضها شرعات اهتماما خاصا لمصیر المؤسسةأولت التّ   ة أثناء ح ات مال ، جارةصعو
م العون لها .حیث اعتمد المشرع الفرنسي ، مبدأ إصلاحها بدلا من إلغائها فظهر عن طر الأخذ بیدها و تقد

عند عجزها یوضع خلالها مشروع خطة  une phase d’observationفي هذا المجال فترة ملاحظة المؤسسة 
م التّ  م المؤسسة أو تصفیتهایتقرر على أسا، l’élaboration du projet du plan de redressementقو   .سه إما تقو

ح النّ  نتیجة لذلك عـة المشروع التّ أص طب عمل على ضمان ، جار ذاتـهظــام الاقتصاد الحدیث یهتم  ف
حق المصلحة العامة قائه ات المتعثرة التي ت التّ حیث أقرّ ، واستمراره ما دام  ة للشر ة وقائ ة قانون شرعات حما

ن أن تر الدّ ، هي على وشك الإفلاس ح من المم اة فتدعم و أص عض المشروعات قابلیتها للح ولة في 
الأخذ بنظام التّ  .27قائها ة(أ) والصّ وذلك  ة الود ذا الإدارة المؤقتة(ج).، (ب) لح الواقيسو  و 

  
إجراء وقائي نظام التّ  -أ ة  ة الود   سو

ام الإفلاس التّ  عتمد المشرع الجزائر وفقا لأح ةنظام التّ  جار لم  ة الود ه هو وإنما ما تم النّ ، سو ص عل
ةالتّ  ة القضائ ن تفسیر ذلك على أساس أنّ ، سو م ات التّ الصّ  و هو  فعوقف عن الدّ لح الود الذ یتم قبل إث

نه للقواعد التي تخضع لها العقود العامة جب أن تكون موافقة الدّ ، سائر العقود یخضع في تكو ائنین على و
قه من القضاء .العقد صرحة لا غموض فیها شتر لصحته تصد ما لو حتى أنّ ، ولا  مة ف ه یجب على المح

. ولا یلزم الصّ صدطلب التّ  لح الود أن تردّ عرض علیها تصدی الصّ  ، لح الود سو للدائنین الذین قبلوهی
قى الدّ  املة ائنون الذلك ی حقوقهم  حول دون ملاحقته وطلب شهر ، تجاه مدینهملمخالفون محتفظین  ولا 

  .28إفلاسه
ع الدّ  ستوجب، منه ائنین الذین تنازلوا الدّ  لأنّ ، كي ینتج أثرهلائنین له( الإجماع) أن تتحق موافقة جم

عتبر تنازلهم ملزممقتضى هذا الصّ  لهم في حال تحرك دعو الإفلاس ضد  الح عن جزء من دیونهم لا 
امل حقوقهم تجاه مدینهم، المدین ستعیدون  ائنون عن جزء من دیونهم في عقد نازل الذ یجره الدّ التّ  نّ أو ، و

عتبر من قبیل التّ  قلذا ، برع بل هو من قبیل عقد المعاوضةالصلح لا    .29على عات المدین ىی

                                                            
27 -« Dans une perspective de concurrence internationale il faut une tendance d’inspiration 
communautaire visent a renforcer la sécurité du système économique et financier  national ». Voir ; 
BEROCHEON, (F.) & BONHOMME ,(R.), Entreprises en difficulté », 6ème éd., LGDJ, Delta, 
Paris, 2003.p .13. 

س في صلح الواقي من التّ ، أمین بدر -  28 ، 1945، جامعة القاهرة، توراه في الحقوق رسالة نیل شهادة الدّ ، رع المصر شالتّ فل
 .93ص 

مال طه-  29 ات التّ جار والشّ جارة والتّ الأعمال التّ ، مصطفى  ة ، جارةر اعة و الدار الجامع ص. ، 1998، بیروت، شرالنّ  للط
65.  
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ه  ام التّ أغلب التّ  أنّ ، لمشرع الجزائر ا لخلاف، دنجوعل ة و اعتبرتشرعات نظمت أح ة الود   سو
ونات نظام الإنقاذ المخصص للمؤسسات التي تمرّ  هذه الأخیرة إجراءات ات عابرة من م ه ، صعو لعب ف و

اكل المساعدة له دخل المحدد للقضاءمیزه أساسا التّ وما ، دورا جوهرا في مسألة الإنقاذ سلطان الإرادة   .30و اله
ات المتعثرةلتقلیل من حالات إفلاس الشّ لاجعة الانجلیزة في محاولة منها أوصت لجنة المر  ما على  ر

ع عمل التّ  ارة من قبل الشّ تشج ات الاخت ات مع دائنیهاسو ادر و قد تم تفعیل ذلك في قانون الإفلاس الصّ ، ر
ة المصادق علیها و المسماة" التّ من قبل خطة التّ  1986عام  ارة "سو ة أو الاخت ة الإراد التي عرفها ، سو

هأنّ  ة مع المدینو ن القابلو من خلاله یتواف الدائن، ها:" اتفاق بین المدین و دائن على تسدید  ما بینهم في ن للتسو
ل مطالبأقل مما هو مستح لهم برضاهم التّ  ح ملزمة ، همام عن  ارة تص ة الاخت و حیثما صدق على التسو

  .31لهم قانونا" 
عني ارة للمؤسسات المتعثرة :التّ  أنّ ، مما  ة أو الاخت ة الود  Traitement amiable desentreprises enسو

difficulté  مرّ  قصد بها ذلك ه العقد الذ یبـرم بین المدیـن الذ  ، موقف مالي صعب أو متدهـور و بین دائن
مقتضاه التّ   .32یـون أو منح المدیـن آجالا للوفـاء أو الأمرـن معانازل عن جزء من الدّ حیث یتـم 

  
  إجراء وقائي لح الواقينظام الصّ -ب

ة ان ام الإفلاس لإم ة المطلوب شهر معالجة تصدت أح  من قبل دائنیها تحت إشراف و إفلاسها الشر
ة ) ح طلب الصلح ، و حرصا من التشرعات توقي إعلان الإفلاس، إدارة القضاء خولت للتاجر (فردا أو شر

ة.، الواقي من الإفلاس ة جماع   الذ یدخل المدین في إجراءات تسو
تيالتّ ، شرعات التي تبنت نظام الصلح الواقيالتّ  من بیننجد  م طلب ، شرع الكو الذ جعل أساس تقد

اتالتّ ، الاستفادة من هذا الأخیر م  أ، التوقف عن الدفع تحدث التي من شأنها أن عرض للاضطرا ن له تقد م
إجراء وقائي تحت إشراف قضائي 33التوقف عن الدفع أو قبل ذلك. الطلب عند ثبوت عد  ار، فهو   اعت

قة الو  مة هي التي تقدر حق ةالمح   ؤسسة .اضطراب أعمال الم ضع المالي ومد جد
 

                                                            
30- JEANTIN ,(M.), Droit commercial : instrument de paiement et de crédit, entreprise en difficulté, 
4ème éd. Dalloz, Paris ,1995 .p.545. 
31-HOVCORAT.(A.) ,Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, 3emeéd, Litec , 1991, 
p.40. 

  .272 . ص، 1991، القاهرة، د.د.ن، الوجیز في الإفلاس، حسني المصر  -32
جر -  33 ارات التّ ، محمد التو ام قانون الإفلاسمع الشّ  عامل" خ ات بین أح منشور على الموقع ، 2ص ، و الاستقرار" ر

  الالكتروني :
http://www.mohamoon-kw.com/default.aspx?Action=DisplayNews&ID=15620 
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لكل تاجر یجوز شهر الذ اعتبر طلب الصلح الواقي ح  على نفس التوجهسار المشرع المصر  
صدر عن التاجر العاد ا من شأنه أن  إفلاسه ولم یرتكب غشا أو خطأ لا  ة اضطرا إذا اضطرت أعماله المال

طلب الصلح الواقي  وللتاجر الذ توقف عن دفع دیونه ولو طلب شهر، یؤد إلى توقفه عن الدفع إفلاسه أن 
ه  عاد المنصوص عل قة وقدم طلب الصلح خلال الم ورة في الفقرة السا ه الشرو المذ من الإفلاس إذا توافرت ف

الصلح الواقي من و ، من هذا القانون  553في المادة  مة طلب شهر إفلاس المدین وطلب  إذ قدم إلى المح
عد الفصل في طلب الصلح فلا یجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس   .34الإفلاس إلا 

شهد قصورا في هذا المجال حیث اعتمد نظام التّ التّ  أنّ لنستنتج  ة التي تسر شرع الجزائر  ة القضائ سو
ام نظام التّ  ستفید منه التاجر ، فعوقف عن الدّ علیها أح ن أن  م عتمد نظام الصلح الواقي الذ   أوو لم 

  فع .وقف عن الدّ المؤسسة التجارة قبل ثبوت حالة التّ 
   

 اعتماد نظام الإدارة المؤقتة -ج
ة  شـــأن إیجــاد حـل للأزمة التي تمرّ  ة من بین أبرز الحلول المعتمدةاعتبر موضوع الإدارة المؤقت بها الشر

الدرجـة الأولى  إذا أثبتت تقارر المراقبـة أنّ  الأمان. خاصةو الخروج بهـا إلى بر  حالة التوقف عن الدفع تعود 
  35إلى سوء التسییر.

صفة عامة  أنّ  إلى نشیر ــات  اتخـاذ قرار تعـین مدیــر مؤقت في الشر مة ، 36الجهـة المختصة  هي المح
ة بهدف إیجاد حل للأزمة التي تمرّ  37عین هذا الأخیر  حیث، على طلب المساهمین بنـاءً   أساسا لإدارة الشر

مجموعة من الالتزامات التي من شأنها أن، بها وحمایتها من الانقضاء ه  لة إل ط المهمة المو تـؤد  ما ترت
اته إلى انعقاد مسؤولیته إذ أخـلّ  ات المتعثرة وفقا للتشرع  مع العلم أنّ ، بتنفیذ التزاماته و واج ام الشر أحـ

ة من عثرتهـا بتحدید مهمة معینة  مة التي تقوم بتعین المدیر المؤقت من أجل إنقاذ الشر الفرنسي لم تلزم المح
                                                            

  جارة.منشور على الموقع :قانون التّ ،  »الإفلاس و الصلح الواقي منه «- 34
http://ar.jurispedia.org/index.php)_قانون_التجارة/eg/  

ات، حسام رضا السید عبد الحمید -  35 ة الحقوق جامعة عین ، توراه في الحقوق لنیل درجة الدّ رسالة ، الإدارة المؤقتة للشر ل
  .365ص.، .2009، القاهرة، الشمس

المراقب و المدیـر -  36 ه  ة و التي تختلف عادة عن مجال ، یختلف الأمر بین ما نسم مهام المراق لف  فالمراقب هو شخص م
ة ة المقررة للمفتشین الداخلین للمصرف ومفوضي المراق ة على، المراق شيء أساسي  ولجنة الرقا متاز عن هؤلاء  المصارف . فهو 

ومي  هو أنّ  ات والقرارات ، لكن محدود الأثر Permanent et quotidienعمله دائم و س للمراقب ح الاعتراض على العمل فل
عثها إلى الجهة ا فهو، التي یراها مخالفة للقوانین والأنظمة ة تقرر المخالفة و  لاتخاذ قرار أكثر ، لتي قامت بتعینهیتولى عمل

 .366ص. ، مرجع ساب، حسام رضا السید عبد الحمید تعین مدیر مؤقت بدلا من المراقب.، صرامة
ة في لبنان "، توفی شمبور و آخرون -.37 ة حول: ، تعثر المؤسسة المصرف حاث و مناقشات التي نظمها اتحاد المصارف العر أ

تاب مشترك)، المعالجةالمصارف المتعثرة ووسائل  ة، (   45ص.، 1992، اتحاد المصارف العر
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اتخاذ حلول محددة، بذاتها لهذا الأخیر ة من أزمتها والحفا على وجودها ولا تلزمه  الشر بل تترك ، للخروج 
ة و الوسائل والسبل الكفیلة لتحقی الهدف من تعینهتلك المسائل لم الأمر ، طل تقـدیره لیختار الحلول المناس

اره من بین مجموعة الأشخاص المتخصصین  ون اخت   .38الذ یتعین معـه أن 
ة والحفا  تقع على عات المدیر المؤقت الذ عین بهدف العمل على حلّ  الأزمة التي تواجهها الشر

اره، على وجودها عها من اعت ع جم ات تن لا مفوضا مجموعة من الواج ه، و یل الذ یدیر أمـوال  و أش الو
حافظ علیها ة الرجل الحرص في أداء مهامه و ، الغیر و  ات الملقاة على عاتقه في بذل عنا لتتحدد أهم الواج

شف حساب تفصیلي إلى الشر م  ة التي قام التي تتمثل أساسا في ضرورة التزامه بتقد ل الأمور المال ة عن 
الأضرار، بها ة  اء، و ألا یبرم عقود من شأنها أن تلح الشر لا أع ه ، أو تلقي علیها مستق فترض عل حیث 

حسب الأحوال ة و نظامها الأساسي  ام القانون وعقد الشر   .39عدم مخالفـة أح
موظف عام الملاحظ أنّ  س  ه  وغیر خاضع، المدیر المؤقت ل لنظـام تأدیبي خاص منصوص عل

ا ا عن الأخطاء التي یرتكبها، تشرع سأل تأدیب في  وهو ما یجعـــل مسؤولیته تنحصر، في أداء عملـه التالي لا 
ة المقررة وفقا للقواعد العامة . ة و الجنائ   المسؤولیـة المدن

 
ا  ة /ثان الأنظمة العلاج ة:التّ الأخذ  ح لة صح ة إعادة اله   المال

ة الانجلیزة لأول مرة أدخل نظام مبتكر م القانون  1985في قانون الإعسار الانجلیز سنة، في المفاه
ات تحت عنوان نظام الأوامر الإدارة مته هو إیجاد بدیل  Administration ordres ضمن قانون الشر . ح

ات غیر القادرة على دفع دیونها ة الشر ة ناهضة تصبو لبلوغ بإعادة تأهیلها ود، لتصف شر هداف التي الأفعها 
ة.، going concerneأنشئت من أجلها  ال إنقاذ الشر لا من أش عد ش ي المتعل  لینصّ  40ما  القانون الأمر

لة في المادة  1997بتشرع الإفلاس لسنة  ضرورة  1104على الإنهاض تحت مسمى إعادة اله التي تقضي 
ة محل الإنهاضExaminerأو مفتش Trusteتعین أمین  قوم بإعداد خطة ، یتولى إدارة الشر لإنهاض الـتي او

انت هناك فرصة متوقعة للإفلات من الموقف المالي الصعب طبــقها على المشروع المتعثر و ذلك للحفا ، إذ 

                                                            
38-Voir ; MESTRE ,(J.) « Réflexions sur les pouvoirs du juge dans la vie des sociétés », Rev 
.Jurisp.Com,1985, p.81.voir aussi ;CAVALLINI,(M.) « Le juge des réfères et les mandataires de 
justice dans les sociétés in bonis » , Revue des Sociétés,1998, p.247. 
- V. RUELLAN, (C), « Les conditions de désignation d’un administrateur provisoire », D. des 
Sociétés, Octobre, 2000, p.4. Voir aussi, CHASSAGNON, (A.), L’administrateur provisoire de 
société commis par justice, Thèse de doctorat en droit, Université Paris I, 1954.p.60. 
39- DERRIDA.(F), « Quelques observation sur l’extension de la faillite sociale » ,Revu ,Synd ,Paris 
,1959.p .159. 

ر 5، جردة الأهرام، التعثرمفلح عقل : علاج  -40  .17ص ، 2002أكتو
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ه  على استمرار نشا المشروع القضاء عل ة التي تفضي  شارة إلى : مع الإ41وعدم دخوله في إجراءات التصف
ي أنّ  الإفلاس لسنة  التشرع الأمر   شتر لتطبی خطة الإنهاض أرعة شرو هي:  1997المتعل 

الغ الضرورة . - ة عن أداء الم   عجز الشر
ة إلى مرحلة التوقف عن الدفع  -   عدم وصول الشر
ة للوفاء بدیونها  - اف ة و موجوداتها    أن تكون إیرادات الشر
  المدین للأعمال التجارة .ممارسة  -

موجب الفصل الثاني قانون إنقاذ  17/4/1995من قانون  هو ما جسده المشرع التونسي  المتعل 
ات التي تمرّ  ة الشر قانون الإنقاذ، ضائقة مال ة للمؤسسة التي تخول الانتفاع  ة المال ، حیث تناول الوضع

ة لكل مؤسسة خسرت أموالها ان املة أو سجلت خسائر تتجاوز حیث خول هذه الإم ة  ثلاثة أراع أموالها  الذات
ة  ة على امتداد ثلاثة سنوات متتال ان من هذا الفصل أنّ  3ما أضافت الفقرة ، 42الذات الانتفاع بنظام  ةإم

قدرها القاضي . ة    43الإنقاذ یتوقف على توفر فرص جد
ة من الموق ف المالي الصعب أو المتدهور للمحافظة على ما یجعل خطة الإنهاض تهدف إلى إنقاذ الشر

ة الإفلاس، استمرارها و استغلال نشاطهـا حث عن أسلوب ، و محاولـة الحد من وقوعها في مغ عن طرـ ال
م الخدمة و بلوغ التمیز في أدائها حتى ، بتعزز الكـفاءة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، أكثر تفاعلا في تقد

ة جدیدة و إعادة النظر في مسؤولیتها و طرق تفعیل عملهاو لو تطلب الأ م اكل تنظ وهو ما أدرجه ، مر بناء ه
ة العامة على حساب  من خلاله إلى ىالذ سع1985قانون المشرع الفرنسي ضمن  تحقی المصلحة الاقتصاد

مرحلتین، المصلحة الخاصة للدائنین ل المشارع المتعثرة أن تمر    :44فاستوجب على 
یل مفوض من قبل ، الأولى: تتعل بإنقاذ المشروع * ة القضاء من خلال تعیین و عن طر وضعه تحت رقا

المشروع مة لوضع خطة النهوض  ه یخضع المشروع للإصلاح ، المح موج م القضائي الذ  م التقو أتي ح ثم 
ة تحت إشراف القضاء ورقابته . ة والاجتماع   من خلال تنفیذ الخطة الاقتصاد

                                                            
41 -L'USINE NOUVELLE, Sauvegarde : zoom sur les lois des faillites , 16 janvier 200.0 
,http://www.usinenouvelle.com/article/chapitre-11-sauvegarde-zoom-sur-les-lois-des-
faillites.N28616. 

ة -42 ة تتجاوز النس ة التجارةهذه النس ة دون نصف رأس ، التي حددها المشرع لجواز حل الشر ح أموالها الذات وهي أن تص
 مالها 

ل مؤسسة تمتنع عن دفع دیونها مع قدرتها على ، 2003من هذا القانون المنقح في سنة  4تمنع من الاستفادة وفقا للفقرة  -  43
ل مؤسسة توقف عن النشا منذ مدة لا تقل عن عام  ذلك ة و ، امل .أنظر : رؤوف ملكيو ة الرضائ إنقاذ المؤسسة بین التسو

ة " ة القضائ ة، التسو ة حول إنقاذ المؤسسات التي تمرّ  دورة دراس ات اقتصاد منشور على ، تونس، 2004جانفي  22، صعو
 .11ص.  topic-http://lejuriste.montadalhilal.com/t277الموقع : 

44  ,RODIERE,(R.),Droit commercial, Dalloz, Paris ,1972,p .349., v. aussi ,HUBRECHT,(G.)ـ

Notions essentielles de droit commercial, 7ème éd ,Dalloz, Paris ,1977, p .214. 
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لتها أو ، جار قانون التّ  692المادة  بزادة رأسمالها من المساهمین وفقا لنصّ  و ذلك عن طر إعادة ه
ض رأس مالها بناءً  ة العامة  عن طر تخف ة .على قرار الجمع   غیر العاد

الاقتراض من خلال التوجه إلى سمى  ل أو ما  ن منحها فرصة لتجدید سیولتها عن طر التمو م  ما 
  البنوك التجارة .

حالة فشل جهود إنقاذ المشروع- ة : تتعل  ح غیر قابل للإصلاح-، أما الثان فترض تقرر ، -أص حیث 
حل أنسب .  الإفلاس وتوزع حاصله على الدائنین 

 
  خاتمة 
ام التّ  نجد ات أح الإفلاس یتقرر  أنّ ، جار الجزائر التّ  قنینفع المقررة ضمن التّ وقف عن الدّ من مقتض

شف هذه  و أنّ ، مجرد توقف التاجر عن دفع دیونه قتصر على  م الإفلاس لا ینشئ حالة الإفلاس بل  ح
مجرد توقف التّ    فع .اجر عن الدّ الحالة التي تتحق 

الأمر الذ ، فعاجر المتوقف عن الدّ والتّ  جارةلا تفصل بین مصیر المؤسسة التّ  هذه القواعد عامة أنّ  ما
امی فترض إخضاعها لقواعد خاصةنّ أغم من الرّ ، ؤد إلى إخضاعها لنفس الأح الأصل العام المقرر  ه  مقارنة 

ةالإفلاس أو التّ  في القواعد العامة والقائم على مبدأ أنّ  ة القضائ اجر عن دفع لا تترتب عن مجـرد توقف الت ـّ سو
ار ا، دیونه عین الاعت ز او إنما لابد من الأخذ  ، اعرض امال ایواجه اضطرا لمالي للمدین الذ قدلمر

ات التّ اتساع نشا الشّ  خصوصا في ظلّ  ةر اة الاقتصاد ارها عصب الح  أدخل نظام مبتكر حیث، جارة و اعت
ة الشّ  ة یهدف إلى إیجاد بدیل لتصف سون ة الانجلوس م القانون الأمن في المفاه ا وثی  ون لها ارت ات التي  ر

  .شرعاتغلب التّ أ و هو ما جسدته ، بإعادة تأهیلها، الاقتصاد للدولة و غیر قادرة على دفع دیونها
ه  ار التّ  و ذلك، شرع الجزائر نسجل قصورا في التّ وعل شر للإفلاس و وقف عن الدّ من حیث اعت فع 

ات ة للشر عط عنا ة غیر صفة عامة لم  ة استثنائ  مألوفة في القواعد العامة من جانب إقرار قواعد قانون
ة خاصة لها ة التي تتمتع بها ، تضمن حما ة الاقتصاد یرد عنه مصطلح إنهاض أو  حیث لم، أمام الأهم

ة الشّ  اتحما ام القانون التّ ، ر ملةجار أو النّ ضمن أح قى على نظام الإفلاس و التّ ، صوص الم ة وأ سو
ة وفقا للمفهوم التّ  أصل عام القضائ عض ، فعوقف عن الدّ حیث یترتب ذلك عن ثبوت التّ قلید  خلافا ل

فترض على وقف عن الدّ شرعات التي اعتمدت نظام الإنقاذ حتى ولو وصل المدین إلى مرحلة التّ التّ  فع وهو ما 
ه عن طر إعادة النّ  المشرع الجزائر  ة المؤسسات التّ الأخذ  ةظر في وضع المتعثرة من  جارة و الاقتصاد

ام التّ إعادة النّ خلال  ار الماد والتّ وقف عن الدّ ظر في تطبی أح ة و  نحووجه فع وفقا للمع اعتماد أنظمة وقائ
ة ة من شأنها أن تجعلها في حالة توقف عن الدّ  علاج ات مال   فع .تجاه المؤسسات التي تواجه اضطرا
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غیر أنّ  إلا، ائنینعى مصلحة الدّ ا ر  المشرع أنّ  فرغم سایر القضاء و التّ ه حان الوقت ل شرع من موقفه ل
النّ  ینالحدیث ة المدین المتوقف عن الدّ شأن الأخذ  ام إ ه و لأنّ ، فعظرة الحدیثة في تحدید وضع انت أح ن 

ة نظام الإفلاس في وقت مضى ف یفع تحقوقف عن الدّ التّ  ة نظام  قدغا حت غیر ملائمة لتحقی غا أص
ز المالي للمدین التّ فترض الاعتماد في  الذ الإنقاذ تحدید أصوله و  على، فعاجر المتوقف عن الدّ تقدیر المر

التّ و ، خصومه ظام إحداث اضطراب على مستو النّ  الذ قد یجر إلى وقف المادذلك لخطورة الأخذ 
الشّ  ل. خاصة إن تعل الأمر  ة ذاتالاقتصاد  ات الاقتصاد ة ، فع العامالنّ  ر الأهم على أ التي تعود 

 الاقتصاد الوطني.


